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  الدورة السابعة والستون
  من جدول الأعمال ) أ (٧٥البند 

      المحيطات وقانون البحار: المحيطات وقانون البحار
 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن     ٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٢١رسالة مؤرخة       

ــة الـــسعودية لـــدى     ــة العربيـ ــة للمملكـ ــة الدائمـ ــة للبعثـ ــال بالنيابـ ــائم بالأعمـ القـ
  المتحدة الأمم

دي البعثـــة الدائمـــة للمملكـــة العربيـــة الـــسعودية لـــدى الأمـــم المتحـــدة تحياتهـــا إلى  تهـــ  
 /الأول كـــانون ١٥العـــام، ويـــشرفها أن تحيـــل طيـــه مـــذكرة احتجاجيـــة مؤرخـــة        الأمـــين
 موجهة من وزارة خارجية المملكة العربيـة الـسعودية إلى الأمانـة العامـة للأمـم                 ٢٠١٢ ديسمبر
  ).المرفق انظر(المتحدة 
 ٢٠١١ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ١٧ صدرت هذه الرسالة ردا على رسـالة مؤرخـة           وقد  

موجهة إلى الأمين العام من وزارة خارجيـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بـشأن خطـوط الأسـاس                    
 /آذار ٥للمنـــاطق البحريـــة للمملكـــة العربيـــة الـــسعودية تم إيـــداعها لـــدى الأمـــم المتحـــدة في  

  .٢٠١٠ مارس
دائمــة للمملكــة العربيــة الــسعودية لــدى الأمــم المتحــدة تعمــيم هــذه  وتلــتمس البعثــة ال  

ــد      ــار البنــ ــة في إطــ ــة العامــ ــائق الجمعيــ ــن وثــ ــا مــ ــا باعتبارهمــ ــالة ومرفقهــ ــن ) أ (٧٥الرســ مــ
  .الأعمال جدول

  إلياسعبد المحسن ) توقيع(
  القائم بالأعمال بالنيابة
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ة إلى الأمــين  الموجهــ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢١مرفــق الرســالة المؤرخــة     
العام من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للمملكة العربية الـسعودية لـدى             

  الأمم المتحدة
  ]بالعربية: الأصل[

إلى مذكرة وزارة خارجيـة دولـة       الإشارة   تود وزارة خارجية المملكة العربية السعودية       
ــة المتحــدة رقــم   ــا١٨١-٣/٦/١ ســري. ك. و: الإمــارات العربي هـــ  ٢١/١٢/١٤٣٢ريخ  وت

 مكتـب   - الموجهة إلى الأمانة العامة للأمـم المتحـدة           م ٢٠١١نوفمبر  / الثاني تشرين ١٧الموافق  
ــالي  ــينمع ــام الأم ــة       - الع ــة العربي ــة للملك ــاطق البحري ــشأن خطــوط الأســاس للمن ــورك ب  نيوي

 . م٢٠١٠مارس /آذار ٥بتاريخ  المتحدة الأممالسعودية التي تم إيداعها لدى 

ــ  : حكومــــة المملكــــة العربيــــة الــــسعودية علــــى مــــا ورد في مــــذكرتها رقــــم  د وتؤكــ
الموجهـة    م ٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ١٥ هـ الموافـق     ١٣/٧/١٤٣٢ وتاريخ   ٩٢/١٨/٢١٧٧٨٢

مــن أن خطــوط الأســاس للمنــاطق البحريــة للمملكــة العربيــة إلى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــة والخ   ــيج العقب ــسعودية في البحــر الأحمــر وخل ــيج العــربي  ال خطــوط الأســاس   بمــا في ذلــك  -ل

الـــصادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء في المملكـــة العربيـــة الـــسعودية ) ٣(الـــواردة في الجـــدول رقـــم 
 م والمـصادق عليهـا   ٢٠١١ينـاير   / الثاني كانون ١ هـ الموافق    ٢٥/١/١٤٣١وتاريخ  ) ١٥( رقم

ــم   ــي رقــ ــوم الملكــ ــاريخ ) ٤/م(بالمرســ ــق  ٢٦/١/١٤٣١وتــ ـــ الموافــ ــا ١٢ هــ ــاني نونكــ  /الثــ
 حكومــة ضمــع قواعــد القــانون الــدولي، وممارســة الــدول، وتــرفم متوافقــة تمامــا  ٢٠١٠ ينــاير

  .دعاءات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأناالمملكة العربية السعودية 
: رقـــمكمـــا تؤكـــد حكومـــة المملكـــة العربيـــة الـــسعودية علـــى مـــا ورد في مـــذكرتها    

ــاريخ ٩٢/١٨/١٦٤٠٦٣ ــسان ٣٠الموافــق  هـــ ٢٦/٥/١٤٣٢ وت ــل /ني  م مــن أن ٢٠١١أبري
 تعــيين الحــدود البريــة والبحريــة بــين المملكــة العربيــة الــسعودية ودولــة الإمــارات العربيــة اتفاقيــة

 م هـي اتفاقيـة دوليـة        ١٩٧٤أغـسطس   /آب ٢١ هـ الموافق    ٣/٨/١٣٩٤المتحدة المبرمة بتاريخ    
  . م١٩٩٣سبتمبر /أيلول ٩بتاريخ  المتحدة الأمملمفعول وتم تسجيلها لدى ملزمة وسارية ا

إن حكومــة المملكــة العربيــة الــسعودية تعيــد تأكيــد رفــضها ادعــاءات دولــة الإمــارات    
العربية المتحدة إزاء خطوط الأساس للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمـر وخلـيج العقبـة                

الإمارات العربيـة المتحـدة بـالالتزام بجميـع أحكـام اتفاقيـة تعـيين               والخليج العربي، وتطالب دولة     
 م المشار إليها أعلاه، وتؤكـد أن منطقـة          ١٩٧٤الحدود البرية والبحرية بين البلدين المؤرخة في        

المملكــة العربيــة الــسعودية البحريــة المقابلــة لــساحلها في محافظــة العديــد تمتــد إلى وســط الخلــيج  
 ووفقـا لأحكـام القـانون الـدولي،         ،مـن هـذه الاتفاقيـة     ) ٥(حكـام المـادة     العربي، وذلـك وفقـا لأ     
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وسبق أن طلبت المملكة العربية السعودية من دولة الإمارات العربية المتحـدة عـدة مـرات عقـد                  
اجتماع لاستكمال تنفيذ الاتفاقية المذكورة ولم تستجب دولة الإمـارات لـذلك، وقـد أكـدت                

 الإمــارات  دولــةة علــى ذلــك في مــذكراتها الموجهــة لحكومــةحكومــة المملكــة العربيــة الــسعودي
ــم  ــدة رقــ ــة المتحــ ــاريخ ٩٧/١٨/٨٥٩٤١: العربيــ ــق ١/٦/١٤٣١ وتــ ـــ الموافــ  /تمــــوز ٣٠ هــ

ــه  هــــــ الموافـــــق  ٣/١٢/١٤٢٦ وتـــــاريخ ٩٧/١٨/٢٦١٤٥٨٧٧:  م، ورقـــــم٢٠٠٣ يوليـــ
 وتــاريخ ٧/٢/١/٥١٣٤٤:  ورقــم،٧/٢/١/٥١٣٦٣: ، ورقــم٢٠٠٦ ينــاير/الثــاني كــانون ٣

  . م٢٠١٢يناير / الثانيكانون ٨ هـ الموافق ١٤/٢/١٤٣٣
إن حكومــة المملكــة العربيــة الــسعودية تعتــبر هــذه المــذكرة وثيقــة رسميــة وتطلــب مــن     

الأمانة العامة للأمم المتحدة تسجيلها ونشرها وتعميمها علـى كافـة الأعـضاء وفـق الإجـراءات           
  . المتحدةالأممالمتبعة في 
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